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١٥٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

ا ا ا   

  

  :المقدمة

ى إن التطور الذي شهدته المجتمعات البشریة مع ازدیاد عدد السكان أد

ازدیاد احتیاجاتهم الدائمة واللامحدودة، والتي غالبا ما كان توفیرها یتم : بالضرورة إلى

  .عن طریق ممارسة النشاط التجاري

حیث تعد التجارة أقدم نشاط مارسته الشعوب للاتصال ببعضها، الأمر الذي 

حیث أدى للبحث عن وسائل لتحقیق هذا التبادل؛ فكانت المقایضة أولى هذه الوسائل، 

مبادلة سلعة بسلعة أخرى، لكن : اعتبرت الوسیلة الرسمیة للتبادل، وذلك عن طریق

زیادة : رغم الدور الذي قامت به المقایضة ما لبثت أن ظهرت عیوبها وخاصة بعد

السلع وتنوعها، وصعوبة تحدید قیمة كل سلعة بالمقارنة مع السلع الأخرى، الأمر 

خرى لقیاس القیم؛ فظهرت النقود والتي الذي أدى لضرورة البحث عن وسائل أ

  .أصبحت تلعب دور الوسیط بین البائع والمشتري

لكن رغم الدور الذي تلعبه هذه الأخیرة في المبادلات التجاریة، إلا أنها 

أصبحت قاصرة في استیعاب الكم الهائل من المعاملات، وخاصة مع نقص السیولة 

یفض التشابك : رورة البحث عن بدیلواتساع رقعة التجارة، مما دفع التجار لض

والتنازع الموجود بین علاقات الدائنین والمدینین وخاصة التجار منهم؛ لتمكینهم من 

الوفاء بالتزاماتهم دون تعطیل للنقود عن الاستثمار، ویحقق لهم الأمان في مواجهة 

الأخطار المحتملة، خاصة بعد وجود مطامع القراصنة واللصوص؛ فظهر ما یسمى 

بالأوراق التجاریة التي كانت ولیدة الأعراف التجاریة، والتي أوجدتها ضرورات 

ومتطلبات البیئة التجاریة، فكان لابد من وجودها وترسیخ فكرة التعامل بها؛ لتوطید 

وتدعیم الثقة بین التجار وتسهیل وتفعیل المعاملات بینهم، وبذلك أصبحت فكرة 

  .سها؛ لما لها من قیمة عملیة وقانونیةالتعامل بالأوراق التجاریة تفرض نف



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٥٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

 :إلى التجاریة وغیر التجاریة معاملاته من كثیر في یحتاج قد الإنسان فإن لذا

 أو المسافة، لبعد إما متیسر؛ غیر المال هذا نقل یكون وقد آخر، إلى بلد من ماله نقل

 ًتوفیرا تجة؛السف إباحة فكانت مشقة، ونقله حمله في لأن أو مأمون، غیر الطریق لكون

 بلـد إلى الوفاء مال نقل إلى المدین ُلاضطر فلولاها للضیق، ًورفعا والعناء، الجهد لهذا

 الأصل إضافیة، تكالیف وهذه المدین، بلد إلى المال نقل إلى الدائن ُواضطر الدائن،

  .السفتجة في البحث أهمیة جاءت هنا ومن توفیرها،

 وارتضوها التعاملات من بأنواع - أجمعین همعلی االله رضوان -  الصحابة تعامل ولقد

 وتستحدث فیه تستجد زمان الناس على سیأتي أنه أبدا ببالهم یخطر یكن ولم لأنفسهم،

 كان ما على الاطلاع :إلى ّوتكیفها علیها الحكم یحتاج المعاملات، من ألوان

 یفها؛توص سبیل في والنظائر الأشباه ویقیسون معاملات، من به یتعاملون الصحابة

ثم یكتب  دراهم، بمكة قوم من یأخذ - عنه االله رضي -  الزبیر بن االله عبد كان :فمثلا

بها إلى أخیه مصعب بن الزبیر في العراق ویأخذونها منه؛ فسئل ابن عباس عن 

لا بأس إذا أخذوا : إن أخذوا أفضل من دراهمهم؟ قال: فلم یر به بأسا؛ فقیل له: ذلك

  .)١(بوزن دراهمهم

 بما شبیهة صور تصحیح في متكئا :الزبیر ابن صنیع من الفقهاء خذات ولقد

 كما السفتجة مع الحوالة تجتمع وقد ،السفتجة :اسم علیه فأطلقوا الزبیر؛ ابن صنعه

 :الفقهاء عند الأهمیة بالغتي كانتا ذلك ولأجل ،الیوم العصري التعامل ضروب في

َّتعدان الآن وأنهما سلفت، وأزمان خلت، قد عصور في بالدیون الوفاء أبواب من كباب ُ 

 نشاطات وفي الإسلامي، الاقتصاد في عالیة كفاءة ْذواتي الحاضر العصر في

 تنمیة على الناس وٕاقبال التنقل، وسرعة البلاد، أطراف لترامي :وذلك المصارف؛

 فظهرت ؛دولیة أصبحت بل محلیة، التجارة تعد ولم اقتصادهم، وتطویر أموالهم،

                                                 

 / ٨" (مصنفه"وعبد الرزاق في ) ١١٠٥٨: (برقم) ٣٥٢ / ٥" (الكبرىسننه " البیهقي في أخرجه )١(

  )٢١٤٢٧: (برقم) ٧٩ / ١١" (مصنفه"وابن أبي شیبة في ) ١٤٦٤٢: (برقم) ١٤٠



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٥٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

 والبریدیة، المصرفیة التحویلات :مثل من جدیدة وبمسمیات معاصرة، وربص السفتجة

  .الحدیثة المبتكرة الاتصال وسائل فیها تُستخدم وأصبحت والكمبیالة،

 البنوك وظـهور المواصلات، ووسائل التجاریة، التعاملات :تطور مع ولكن

 السماء، رائعلش مراعاة دون الأشكال، من شكل بأي الربح إلى تسعى التي التجاریة

ُالخلق ومنطق الدین، ووازع  :تأثرت قد المعاملات هذه فإن ذلك لكل العلیا؛ والمثل ُ

 مما شابها، ما فشابها وأمزجتهم، وشهواتهم أهوائهم بألوان وتلونت الطامعین، بأطماع

 ُویستغل الربا، بها یُستباح أدوات صارت أن إلى وتبرع إرفاق عقود كونها عن أخرجها

 ًقدیما، دراستها :من لابد كان العظیمة، الفوائد تلك للسفتجة كان ّولما تاجون،المح بها

 من خالطها ما وٕازالة المستجدة، صورها على الحكم ومحاولة ًحدیثا، تطبیقاتها ودراسة

  .والظلم الربا شوائب



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٥٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

  : ماھیة السفتجة- :المبحث الأول

  

  : مفهوم السفتجة-:المحور الأول

َالسفتجة  :تعریفها في اللغة -١ بفتح السین والتاء، أو بضمهما، أو ضم السین وفتح َّ

َسفته، :أصلهاَّكلمة فارسیة معربة، : التاء وهذا الأشهر، وهي ْ  المحكم الشيء :بمعنى َ

كتاب صاحب المال لوكیله أن : بین الجاهلیین، وهي" السفتجة"وعرفت  ،ّالمجوف أو

ًیدفع مالا قراضا یأمن به من خطر الطریق، َرقعة یكتبها المقرض إلى من  :هيو ً

) الشیك(یقبض عنه عوض القرض في المكان الذي اشترطه، وهذه الرقعة كورقة 

ًالآن، وتعد نوعا من     .)١(المعروفة في الوقت الحاضر) الكمبیالة(ّ

معاملة مالیة یقرض ، أو الطریق خطر لسقوط إقراض؛هي :   وفي الاصطلاح-٢

د؛ لیوفیه المقترض أو نائبه أو مدینه إلى المقرض نفسه ًفیها إنسان لآخر قرضا في بل

ًأن یعطي مالا لآخر، وللآخر مال : "وقیل هى، )٢(أو نائبه أو دائنه في بلد آخر معین

                                                 

ّللخوارزمي المطرزى، دار الكتاب العربي، د:  المغرب)١( ِ َِّ : ، والقاموس المحیط١/٢٢٦ت، ـ.ط، د.ُ

ُمحمد نعیم العرقسوسي، : مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: للفیروز آبادى، تح

، ١/١٩٣ م،٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦، ٨ لبنان، ط–مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت

، ٤دار الساقي، ط: جواد علي، الناشر. د: والمفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام

  .١٠٠-١٤/٩٩م، ٢٠٠١/هـ١٤٢٢

الشامل للأدلة الشرعیة والآراء المذهبیة وأهم النظریات الفقهیة وتحقیق (سلامي وأدلته  الفقه الإ)٢(

وهبة بن مصطفى الزحیلي، أستاذ ورئیس قسم الفقه . د. أ): الأحادیث النبویة وتخریجها

 دمشق، – سوریة - دار الفكر : الناشر،  كلیة الشریعة- الإسلامي وأصوله بجامعة دمشق 

  .    ٨/١٧ عابدین ابن وحاشیة الحصكفي :تارالمخ الدر، و٤/٧٢٨



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٥٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

 وسمیت هذه المعاملة سفتجة؛ ،)١("ََّفي بلد المعطي؛ فیوفیه إیاه ثم یستفید أمن الطریق

  .  )٢(ناء والخطر وتوثیقه، وتجنب العالأمرإحكام : لما فیها من

  

 الدرهم بالمدینة فیكتب بماله إلى الكوفة؛ َ الرجلُأن یعطى الرجل: مثال السفتجة

فیقبضها بالكوفة ما بینهما شرط، ولیس بهذا بأس فإن كان اشترط علیه أن یأخذ 

كان هذا فاسدا؛ فینبغي لأهل : الورق بالورق بالمدینة على أن یوفیها إیاه بالكوفة

  . )٣(سدوا ذلك بالشرط وغیر الشرطالمدینة أن یف

  

  : سبب تسمیتها بالسفتجة-:المحور الثاني

 الأشیاء في تُخبأ التي للدراهم ًتشبیها فیها لأن الاسم؛ بهذا السفتجة سمیت

 لأن بذلك؛ شبه وٕانما بداخلها، دراهمهم ویضعون العصا، ِّیجوفون كانوا فقد ّالمجوفة،

 وله السفر أراد إذا الإنسان أن :أصلها أن ذلك ،الطریق خطر لسقوط احتال منهما ًكلا

 ذلك مع لكنه ،) َّمجوف وعاء ( سفتجة في وضعه صدیقه، إلى إرساله وأراد نقد،

 السفتجة اسم فأطلق آخر، ًإنسانا السفتجة في ما یقرض فإنه الطریق، خطر یخاف

  .)٤(المحلیة باعتبار فیها ما إقراض :على

  
  

                                                 

: ابن قیم الجوزیة، قدم له وعلق علیه وخرج أحادیثه وآثاره:  إعلام الموقعین عن رب العالمین)١(

أحمد،  عبداالله= =أبو عمر أحمد : أبو عبیدة مشهور ابن حسن آل سلمان، شارك في التخریج

  .٣/١٧٥هـ، ١/١٤٢٣كة العربیة السعودیة، طدار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، الممل: الناشر

، ومجموع الفتاوى، ١٩٠نزیه حماد، صـ. د:  معجم المصطلحات الاقتصادیة في لغة الفقهاء)٢(

  .٤٣٦ / ٦، والمغني، ٤٥٥ - ٤٥٥/ ١٩

 أو منلا، أو المولى - درر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشهیر بملا )٣(

  .٢/٣١٠اء الكتب العربیة، ـ خسرو، دار إحی–

  .٦١ص الحنفي، الشحنة ابن :الأحكام معرفة في الحكام لسان )٤(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٦٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

  :فتجة ودورها وظیفة الس- :المحور الثالث

لأنها تستحق في أجل  أداة ائتمان؛ّفتعد  أداة ائتمان، ووفاء،: تتمثل في كونها

ّعتبر المشرع التعامل بهذه الأنها تقوم مقام النقود في الوفاء، و معین، وهي أداة وفاء؛

 أو  المنشأ لها،: عمل تجاري بحسب الشكل، سواء بالنسبة للساحب وهو :الورقة

القابل لها؛ فجمیع ما یقع علیها من أعمال یعد أعمالا تجاریة : والمسحوب علیه وه

: أیا كان المتعاملون بها، وذلك بغض النظر عن العمل الذي تم تحریرها لأجله

  .)١(كالسحب، والتظهیر، والقبول، والضمان، والخصم وغیرها من الأعمال

دیمها الحصول على قیمتها نقدا بمجرد تق: من ثم تجیز السفتجة لحاملها

للمصرف أو للمسحوب علیه؛ فهي تستعمل كأداة للوفاء إذ تعد الوظیفة الرئیسیة 

  .للأوراق التجاریة

التقلیل من استخدام النقود في المعاملات بین : كما یؤدي استعمال السفتجة إلى

ًالتجار؛ إذ تقوم مقام النقود في انقضاء الدین بین المتعاملین بها، فهي إذا تحقق هدفا 

ل في الاستغناء عن صعوبة التنقل بمبالغ كبیرة مع ما یتخلل ذلك من مخاطر یتمث

التعرض للسرقة أو ضیاع هذه النقود، كما أنه وبواسطة سفتجة واحدة یمكن تسویة 

  .العدید من المعاملات التي تمت بین أشخاص مختلفین

وظیفة ولما كانت السفتجة تقوم مقام النقود في المعاملات فإنها بذلك تؤدي ال

نفسها التي تؤدیها النقود من حیث استخدامها كوسیلة للوفاء بالدیون والالتزامات، 

میسرة للتداول بین الأفراد، وأن تكون محاطة بالضمانات التي : ولذلك فلا بد أن تكون

  .تجعل الأفراد یطمئنون إلى قبولها في تعاملهم كوسیلة للوفاء

همیته على المستوى الداخلي، ولم یعد ٕهذا، وان دور السفتجة في الوفاء قلت أ

یبرز بروزا واضحا إلا في المعاملات التجاریة الدولیة، ولما كانت التجارة لا حیاة لها 

                                                 

 - والتوزیع المعرفة نشر دار السباعي، شكري .د :المقارن المغربي التجارة قانون في الوسیط )١(

 -الكویت جامعة مطبوعات شفیق، محسن.د :الكویتي التجاري والقانون ،٢/١٤ المغرب،

  .٦١٥ص ،١٩٧٢



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٦١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

أداة هذا الائتمان، إذ یمنح الدائن ائتمانه : إلا بالائتمان فإن الأوراق التجاریة هي

ك الخصم ائتمانه للدائن للمدین بقبول الوفاء بطریق السفتجة أو السند للأمر، ویمنح بن

بقبوله تحویل الصك إلیه، ویمنح البنك المركزي ائتمانه لبنك الخصم بقبوله إجراء 

  .)١(عملیة إعادة الخصم

  

  : حالات السفتجة-:المحور الرابع 

  :یمكن أن نتصور في السفتجة الحالات التالیة

ً تكون قرضا لا یشترط في السفتجة أنُأن تلحق السفتجة المنفعة بالمقترض، و -

ُغایتـه التـضمین، تــضمین المقـرض للمقتــرض مـال القــرض، أي مـن أجــل سـقوط خطــر  ُ

ًالطریق، بل ربما تكون قرضا غایته إرفـاق بعـد إرفـاق، حتـى أن المقـرض ربمـا یـضطر 

 وهــذا معنــى ، والــضمان، الكــراء:إلــى إعــادة مــال الوفــاء إلــى بلــد القــرض، فیتحمــل بــذلك

ُّلـــیس فیهـــا أخـــذ زیـــادة، ولا جـــر نفـــع، بـــل قـــد تكـــون : "قـــول بعـــض الفقهـــاء فـــي الـــسفتجة

  . أضر

  فقـط،ِّففي هذه الحالـة مـن حـالات الـسفتجة نجـد أن المنفعـة متمحـضة للمقتـرض

 لأن منفعــــة القــــرض الأصــــلیة، ومنفعــــة ؛وهــــذه الحالــــة جــــائزة بــــلا خــــلاف بــــل مــــستحبة

زٌ لمقـصود عقـد  وهـذا تعزیـ،منفعة المقترض: ُالسفتجة الإضافیة تصبان في اتجاه واحد

وفـي ،  وعقـد الهبـة،عقـد القـرض: ً وكأن فـي المعاملـة ههنـا عقـدین اجتمعـا معـا،القرض

 وهــذا الاجتمــاع جــائز لأن العقــدین ،كلیهمــا معنــى الــصدقة علــى المقتــرض والإرفــاق بــه

  .غیر متنافرین، ولیس في ذلك ذریعة إلى حرام

                                                 

 الحقوق كلیة -ماجستیر رسالة خالد، بوكروح :التجاریة المعاملات تطویر في السفتجة دور )١(

 بعدها وما ٩ص ،٢٠١٥/٢٠١٦ الجزائر، -ورقلة -مرباح قاصدي جامعة -السیاسیة والعلوم

  .بتصرف



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٦٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

لمقترض، فیدفع المـال ً وقد تكون السفتجة إقراضا غایة المقرض منه تضمین ا-

 وسقوط خطر الطریق في نقل المال مـن ، لیستفید به سقوط الأجر؛ًإلیه قرضا لا أمانة

الـسفتجة لا :  ففـي هـذه الحالـة منفعـة الـسفتجة متمحـضة للمقـرض، وقلـت؛بلد إلـى آخـر

 ، لأننــي أعنــي المنفعــة الإضــافیة، أمــا منفعــة القــرض الأصــلیة فهــي للمقتــرض؛القــرض

 لأن منفعــة القــرض للمقتـرض قوبلــت بمنفعــة الــسفتجة للمقــرض، ؛لا تجــوزوهـذه الحالــة 

  .فكانت بذلك من باب الربا المحرم

 وقد تكون السفتجة لمنفعة الطرفین، منفعة للمقترض فوق منفعة القرض - 

الأصلیة، إذ یسدد القرض في البلد الآخر بناء على رغبته في وفاء القرض من ماله 

وهذه المنفعة للمقترض صادفت منفعة للمقرض، تمثلت في نقل الموجود في هذا البلد، 

ًالمال من بلد إلى آخر مجانا ومضمونا   . فهذه الحالة هي موضع نزاع بین الفقهاء؛ً

  

  : شروط تحقیق السفتجة-:المحور الخامس

لقد اشترط العلماء والفقهاء والقانونیون على أن تحقق السفتجة یقع من خلال 

شروط الموضوعیة والشكلیة وبعض البیانات الاختیاریة، وتفصیل ّتوفر مجموعة من ال

  :كل كما یلي

  

  

  

  : الشروط الموضوعیة- ًأولا

  :الأهلیة- ١

حیث إن التوقیع على السفتجة من الأعمال التجاریة المطلقة، وهذا النوع من 

القائم بها  الأعمال هو نوع من التصرفات القانونیة التي یلزم لصحتها أن تتوفر في

 أما إذا وقع ،...قدرة على التفكیر والتصرف، وبلوغ السن، والرضا:  منلأهلیة الكاملةا



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٦٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

القاصر غیر التاجر على السفتجة، فإن الالتزام الصرفي الناشئ عن هذا التوقیع سواء 

  .باطلا بالنسبة له: كان سحبا أو تظهیرا أو ضمانا احتیاطیا یكون

الساحب ونیابة عنه، ففي هذه وٕاذا وقع شخص على السفتجة بالوكالة عن 

الحالة یجب أن تتوفر الأهلیة التجاریة في هذا الوكیل، وأن یسبق توقیعه عبارة تنبئ 

ٕ، واذا ما تصرف هذا الوكیل في "بالوكالة عن فلان :  "عن صفته كوكیل، كأن یذكر

حدود تعلیمات الموكل فإن آثار هذا الالتزام الصرفي تنصرف إلى الموكل دون 

  .)١(الوكیل

  

  : الرضا -٢

حیث إن التعبیر عن إرادة الموقع على السفتجة یتخذ مظهرا مادیا هو التوقیع 

علیها؛ فالموقع تكون نیته قد اتجهت إلى أن یلتزم التزاما صرفیا وارتضى بذلك، 

سلیما، خالیا : فرضاه یستفاد من توقیعه على الورقة، من ثم یجب في الرضا أن یكون

  .غلط، أو الإكراه، أو التدلیس، أو الاستغلالكال: من عیوب الرضا

جاز له التمسك ببطلان التزامه تجاه : فإذا أكره الساحب عند تحریر السفتجة

المستفید الذي صدر عنه الإكراه أو كان على علم به، أما إذا تم تداول السفتجة 

تكون یجب أن لذا وانتقلت إلى حامل آخر فلا یستطیع الساحب أن یتمسك بالبطلان؛ 

إرادة المظهر والمظهر إلیه صحیحة لا یشوبها أي عیب من عیوب الإرادة، فإذا 

  .)٢(الرضا كان الالتزام باطلا انعدم

  

                                                 

، والسندات التجاریة ١٧١- ١٧٠ص سابق، مرجع شفیق، محسن.د :الكویتي التجاري القانون )١(

 ٥٤ الجزائر، ص–إلیاس حداد، دیوان المطبوعات الجامعیة . د: القانون التجاري الجزائريفي 

  .بتصرف

 -النجوي مطبعة عید، إدوارد .د :لأمر السند -السحب سند - عامة مبادئ :التجاریة الأسناد )٢(

  .بتصرف ٢٢١ص ،١٩٦٦ بیروت،



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٦٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

   :الصفة -٣

یجب أن یصدر التظهیر من ذي صفة سواء المالك القانوني أو الوكیل حیث 

  . عنه بالتظهیر الناقل للملكیةّالمفوض

  

    :المحل -٤

 وهو المبلغ الوارد على متنها والذي ، محل السفتجة: هومحل التظهیرحیث إن 

تفترض مشروعیته، فلا یجوز أن یكون محل الالتزام مالا آخر من غیر النقود؛ فهو 

 یجب ألا یكون معلقا على كمادائما ممكنا وغیر مخالف للنظام العام والآداب العامة، 

ّشرط والا عد ظهیر على كامل السفتجة،  یجب أن یكون التكذا  ، الشرط كأن لم یكنٕ

  .)١(وبذلك یعد التظهیر الجزئي باطلا

  

    : السبب-٥

 بوصول :هو العلاقة الرابطة بین المظهر والمظهر إلیه، والتي تسمى أیضا

ن سبب الالتزام ، حیث إ ومشروعا، حقیقیا:القیمة، ویشترط في السبب أن یكون

ي تربط الساحب بالمستفید، والتي العلاقة القانونیة الأصلیة الت: بالسفتجة یتمثل في

: بوصول القیمة، وقد تكون هذه العلاقة: أدت إلى إنشاء السفتجة، وهو ما یعبر عنه

  عقد بیع أو هبة أو دین، و إذا انعدم وجود السبب في

                                                 

، ٥٩اس حداد، مرجع سابق، صإلی. د: والسندات التجاریة في القانون التجاري الجزائري )١(

 سابق، مرجع عید، إدوارد .د :لأمر السند - السحب سند -عامة مبادئ :التجاریة الأسنادو

  .بتصرف ٢١٩ص



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٦٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

فإذا أبرم الساحب عقد بیع بضاعة مع .. .هذه العلاقة زال سبب التزام الساحب، وعلیه

منها ثم انفسخ العقد لهلاك البضاعة قبل تسلیمها؛ نتیجة قوة المستفید وحرر سفتجة بث

  .)١(بطل التزام الساحب: قاهرة

  

  : الشروط الشكلیة- ًثانیا

 على ذات السفتجة أو على ورقة ملحقة بها، بحیث :كتابة التظهیرضرورة  -١

 تتضمن السفتجة التزاما صرفیا بدفع مبلغ من النقود، غیر أن هذا الالتزام الصرفي لا

صك مكتوب، یتضمن بیانات معینة، ولا : یكون له وجود قانوني إلا إذا تم إفراغه في

تعد هذه الكتابة شرط جوهري منشئ للالتزام الصرفي فحسب، بحیث یترتب على 

تخلفه بطلان السفتجة كسند تجاري، بل أداة ضروریة لإثباته؛ فإذا لم یوجد المحرر 

  . یق آخر غیر الكتابةفلا یمكن إثبات وجود السفتجة بأي طر

  

ٕ واذا تعدد المظهرون وجب توقیعهم جمیعا :توقیع المظهر على ظهر السفتجة -٢

  .على ذات الورقة أو على ورقة ملحقة بها مع ذكر ملخص السفتجة

،  واسم المظهر إلیه، وتاریخ التظهیر، كإسم المظهر:البیانات اللازمةبعض ذكر -٣

قود، حیث یجب توضیح المبلغ الواجب الوفاء بهن وأمر قطعي بدفع مبلغ معین من الن

  .)٢("وحدة الدین"ًوأن یكون هذا المبلغ واحدا 

                                                 

، ٦٠إلیاس حداد، مرجع سابق، ص. د: والسندات التجاریة في القانون التجاري الجزائري)١(

فاء محمد، الدار الجامعیة، جلال و: والمبادئ العامة في القانون التجاري والقانون البحري

  .بتصرف ٣٥٧، ص١٩٩١-١٩٨٩

  .بتصرف ١٧٧ص سابق، مرجع شفیق، محسن.د :الكویتي التجاري القانون)٢(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٦٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

  

  : موقف الفقھ الإسلامي والقانون من السفتجة-:المبحث الثاني

  

الحوالة، والشیك، : التكییف الفقهي للسفتجة وعلاقتها بكل من-:المحور الأول

  :والقرض، والوكالة

بجوازها مستدلین على ذلك بما : مها، فجمهورهم قالوااختلف العلماء في حك

 كان یأخذ من قوم بمكة -  رضي االله عنه - روي عن عطاء أن عبد االله بن الزبیر 

دراهم، ثم یكتب بها إلى أخیه مصعب بن الزبیر في العراق ویأخذونها منه؛ فسئل ابن 

لا بأس : مهم؟ قالإن أخذوا أفضل من دراه: عباس عن ذلك فلم یر به بأسا؛ فقیل له

 رضي االله -إذا أخذوا بوزن دراهمهم، وروي أیضا مثل هذا عن علي ابن أبي طالب 

)١(؛ فهؤلاء ثلاثة من أصحاب رسول االله أجازوا ذلك- عنه
.  

 من تحتمل السفتجة :أن للباحث یظهر الحنفیة كتب  في جاء ما إلى بالنظرو

  :التالیة الأوصاف أحد التكیف حیث

 أو المقترض من واستیفاء المقرض، قبل من إقراض :هو أي ،ووكالة قرض - : الأول

  .دینه یوفي من عنه المقترض )یوكل( ینیب أن :هنا والنیابة نائبه،

 دائن، :أمام أننا یعني فهذا ومقترض؛ مقرض هناك ومادام الإقراض، - :الثاني

 استیفاء عن ةعبار وهي دینا، تمثل فالسفتجة بالدیون؛ علاقتها كانت هنا ومن ومدین،

 فأوردوا قرض، السفتجة أن :یرون الرأي هذا وأصحاب آخر، بلد في لكن الدین هذا

 وهل منفعة، یجر الذي القرض في الكلام عند ذكروها حیث القرض، باب في أحكامها

  .الحنفیة بعض قول وهو جائز؟ غیر أو جائز هو

 في فكانت المستقرض؛ على المتوقع الخطر إحالة وهو الحوالة؛ - :الثالث

بعض : الرأي أوردوا أحكامها في باب الحوالة، وهو قول هذا وأصحاب الحوالة، معنى

                                                 

  .٥/٥٧٦السنن الكبرى للبیهقي، باب ما جاء في السفاتج : نظر ا)١(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٦٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

، وهذا القول جدیر بالبحث، حیث إن هناك أوجه شبه بین السفتجة والحوالة، )١(الحنفیة

  :كالتالي

  :الشبه أوجه

 أحال المقرض أو الدائن إن حیث من الحوالة، معنى في السفتجة أن - ١

   .)٢(معنى الحوالة في فكانت المقترض، أو المدین على متوقعال الخطر

 شخص إلى المقرض أو الدائن یحیل المقترض أو المدین أن باعتبار - ٢

 كونها عن تخرج لا والحوالة علیه، المحال ذمة إلى ذمته من الدین نقل فكأنه ثالث؛

 والتداخل الشدید ابهوالتش الصلة شدة من ، وعلى الرغم)٣(من ذمة إلى ذمة الدین انتقال

 ًنظرا حوالة؛ السفتجة بأن القول إطلاق یمكن لا أنه إلا والحوالة، السفتجة من كل بین

 فیها یتم مستقلة معاملة :أنها إلى أمیل فإنني لذا منهما، كل قواعد بین مفارقات لوجود

   .آخر بلد في المال من مقدار وفاء على الاتفاق

 ورود وجه هنا المختار الدر صاحب یذكر :السفتجة في الحوالة دخول وجه

 فإن الطریق، خطر لسقوط إقراض حالة أنها من انطلاقا ةالسفتج على الحوالة

 وجه وهذا الحوالة، معنى فیها فكان المستقرض على المتوقع الخطر أحال المقرض

  .الحنفیة عند السفتجة على الحوالة فیها ترد التي الجزئیة یكشف دقیق تكیفي

 لیقضیه إنسانا یقرض أن…وصورتها :الجزئیة هذه على تعلیقا عابدین ناب یقول

 فكأنه :قوله( كفایة الطریق خطر سقوط به لیستفید المقرض؛ یریده بلد في المستقرض

هـ، وفي نظم الكنز لابن .أبكتاب الحوالة  المسألة لمناسبة بیان ):إلخ ...أحال

تحقیق؛ فقد جزم ابن عابدین من وكرهت سفاتج الطریق وهي إحالة على ال: الفصیح

                                                 

  .بتصرف ١٨ /٨ عابدین ابن :المحتار رد حاشیةو ،٢٥٠ /٧ الهمام ابن :القدیر فتح شرح)١(

    .١٧٥/ ٤ الزیلعي :الحقائق تبیین )٢(

  .٢٥/ ٢٤ الكویتیة الفقهیة الموسوعة )٣(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٦٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

خلال هذه الصورة أنها حوالة على التحقیق، ومن هناء جاء مناسبة السفتجة لكتاب 

  .)١(الحوالة فذكرت فیه

  

  :والسفتجة الشیك بین الفرق أما

 أمر من شخص یسمى الساحب إلى شخص آخر یسمى :فالشیك عبارة عن

 وهنا الشیك یختلف ، الاطلاع علیهالمسحوب علیه یأمر بدفع مبلغ من النقود بمجرد

 لأن الشیك لا یعد أداة ائتمان، بل هو مستحق   حیث الوظیفة؛ من عن السفتجة

الدفع بمجرد الإطلاع علیه، وأن أي اشتراط من قبل الساحب بأن یدفع قیمته في 

كل من : تاریخ معین یعد جریمة؛ لأننا نكون بصدد شیك ضمان، وبالتالي نقول

ًاشترط عدم صرفه، بل جعله ضمانا یعاقب علیه؛ لأن هذا الفعل یضر ًأصدر شیكا و

  .بالبنك والمصالح الاقتصادیة للدولة، بینما السفتجة هي أداة ائتمان وضمان

 لأن هذه الأخیرة ؛من حیث الطبیعة القانونیة كما یختلف الشیك عن السفتجة

بینما تجاریة الشیك  ،صفة الأشخاص المتعاملین بها  كانت ًیعد عملها تجاریا مهما

 من أجلها، فإذا كانت العملیة مدنیة؛  تستمد من طبیعة المعاملة التي حرر الشیك

ًفالشیك یعد مدنیا حتى ولو صدر من تاجر، أما إذا كانت العملیة تجاریة فیعد الشیك 

  .ًتجاریا حتى ولو صدر من شخص غیر تاجر

  

  

  : یة حكم السفتجة وعلاقتها بالربو-:المحور الثاني

   : الفقه الإسلامي نجد آراء الفقهاء فیها كالآتىيبالنسبة لحكمها ف

   : عند الحنفیة- :ًأولا

  .عندهم لراجحا القول وهو العقد، في المنفعة تشترط لم حال السفتجة الحنفیة أجاز

                                                 

  .٥/٣٥٠ ،)المحتار رد( عابدین ابن وحاشیة المختار الدر)١(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٦٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

 وتفتح السین بضم )السفتجة وكرهت"(: -  صاحب الهدایة - فقال المرغیناني 

 على المتوقع الخطر أحال فكأنه الطریق، خطر لسقوط إقراض وهي التاء، وفتح

متعارفة  ولا مشروطة المنفعة تكن لم إذا :وقالوا الحوالة، معنى في فكان المستقرض

 متعارفة غیر تكون أن مشروطة غیر المنفعة كون إلى إضافة ، زاد هنا)١(" فلا بأس

)٢(متعارفة فلا بأس ولا مشروط غیر كانت فإذا
.
   

 لم :كان فإن منفعة؛ جر فیه یكون لا أن فهو القرض نفس إلى رجعی الذي وأما 

 وشرط أقرضه أو صحاحا، علیه یرد أن على غلة دراهم أقرضه إذا ما نحو یجز،

قرض  كل« :- وسلم علیه االله صلى - االله رسول عن روي لما منفعة؛ فیه له شرطا

 یقابله لا فضل لأنها الربا؛ تشبه المشروطة ، ولأن الزیادة)٣(»جر منفعة، فهو ربا

  .واجب :الربا شبهة وعن الربا حقیقة عن والتحرز عوض،

 فیه مشروطة غیر كانت إذا فأما القرض؛ في مشروطة الزیادة كانت إذا هذا

 في مشروطة لزیادة اسم الربا لأن بذلك؛ بأس فلا :أجودهما أعطاه المستقرض ولكن

 – النبي قال إلیه، مندوب أمر وأنه القضاء حسن باب من هذا بل توجد، ولم العقد

                                                 

  .)٥/٤٨٨( سابق مرجع ،المختار الدر )١(

  ).٣٩٥/ ٧(بدائع الصنائع  )٢(

لمطالب العالیة بزوائد ، ا١/٥٠٠ج) ٤٣٧(بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث الحدیث رقم  )٣(

ّ، وهو ضعیف فیه سوار بن مصعب یضعفه ٤/٣٨١ج) ١٤٨٤(المسانید الثمانیة الحدیث رقم  ُ

ُأئمة الحدیث، كابن معین، والبخاري، وأبو داود، والنسائي وغیرهم  میزان الاعتدال : انظر(ّ

ّ، ولأجله أعل الحدیث جمع من الأئمة؛ منهم ع )٣/١٢٨، ولسان المیزان ٣/٣٤٣ ّبد الحق ٌ

ُ، وابن عبد الهادي )٤/٦٠نصب الرایة (، والزیلعي )٣/٢٧٨الأحكام الوسطى (الإشبیلي في 

، وابن )٣/٨٩التلخیص الحبیر (، وابن حجر العسقلاني )٣/٨تنقیح تحقیق أحادیث التعلیق (

  )٦/٦٢١البدر المنیر (ّالملقن 



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٧٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

 -: "١("قضاء أحسنهم الناس خیار فإن(
 لزمه دین قضاء عند -  – النبي وقال ،

)٢("وأرجح زن" :للوازن
 بها یتعامل التي السفاتج مسألة ) تخرج ( تخریج هذا وعلى ،

 جر قرضا فتشبه الطریق خطر بإسقاط بها ینتفع التاجر لأن مكروهة؛ أنها التجار

 یریان لا« كانا أنهما الزبیر وابن عباس، ابن عن جاء قد أنه ألیس :قیل فإن، نفعا

 العراق، بأرض یؤخذ أو العراق بأرض ویعطى الحجاز، بأرض المال یؤخذ أن بأسا

)٣(»الحجاز بأرض ویعطى
 أن :فالجواب الطریق؛ خطر بإسقاط بالقرض انتفاع وهذا ،

 بأس لا مما وذلك مطلقا، القرض في مشروطة تكن لم السفتجة أن على محمول ذلك

  .)٤(تعالى أعلم واالله بینا ما على به

  

   :الربا شبهة وسبب المقرض یستفیدها التي المنفعة وجه

  :أمرین عباس ابن بقصة مستدلا هنا الكاساني ّبین

 یستقرض عباس ابن كان فقد للمقرض؛ المنفعة وهو الربویة، شبهة فیه تحقق - ١

 على الطریق مخاطر یأمن بأن للمقرض انتفاع وهذا بالكوفة، یردها أن على بالمدینة

  .ماله

                                                 

ون والحجر والتفلیس، باب هل یعطى تفق علیه، رواه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الدیم )١(

ً، ومسلم في كتاب المساقاة، باب من استلسف شیئا ٣/١١٦) ٢٣٩٢(أكبر من سنه؟ رقم 

  .١٢٢٤/ ٣) ١٦٠٠(رقم ... فقضى خیرا منه

في البیوع، باب الرجحان في الوزن والوزن بالأجر، والترمذي رقم ) ٣٣٣٦(رواه أبو داود رقم  )٢(

 في البیوع، باب ٢٨٤ / ٧ا جاء في الرجحان في الوزن، والنسائي في البیوع، باب م) ١٣٠٥(

... حدثني سوید بن قیس: الرجحان في الوزن من حدیث سفیان عن سماك بن حرب قال

  .هذا حدیث صحیح: الحدیث، وقال الترمذي

 / ٥، والسنن الكبرى للبیهقي ٤٠ / ٨ ومصنف عبد الرزاق ٣٥٨  /٤مصنف ابن أبي شیبة  )٣(

٣٥٢.  

: علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني، تح:  الهدایة في شرح بدایة المبتدي)٤(

  .٣/١٠٠، ٥/٤٥٢ لبنان - بیروت -طلال یوسف، دار إحیاء التراث العربي 



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٧١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

 جواز أساسه على الحنفیة یبیح الذي الأساس وهو عدمه، من المنفعة اشتراط   -٢

بقصة ابن عباس على جواز السفتجة في هذا  الكاساني ویستدل منعها، أو السفتجة

فلا : فإذا كانت كذلكالحال؛ انطلاقا من كونها قرضا لم تشترط فیه أي منفعة، 

)١(بأس
.  

ًبمنعها؛ لأنها قرض جر نفعا إلا في حالة الضرورة؛ حفظا :  وقال المالكیة- :ًثانیا ً َّ

جرها : یعني ،)ولا یجوز سلف یجر منفعة( :، ونصوا على ذلك في كتبهم فقالوا)٢(لماله

 وقد للمسلف لا للمستلف؛ لأن استلافه عین المنفعة بخلاف المسلف فإنه كالمتصدق،

سلف ترید به :  السلف على ثلاثة أوجه: (- ما رضي االله عنه-قال عبد االله بن عمر 

وجه االله؛ فلك وجه االله، وسلف ترید به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف 

أن تشق الصحیفة؛ : فكیف أصنع؟ قال: أسلفته لتبدل خبیثا بطیب؛ فذلك الربا، قال

ٕن أعطاك دون ما أسلفته أجرت، وان أعطاك ٕفإن أعطاك مثل الذي أعطیته قبلته، وا

)٣()فوقه طابت به نفسه؛ فذلك شكر لك ولك أجر ما أنظرته به
، واختلف فیهما إذا  

وهو من : كالسائس في الغلاء لیأخذ عوضه جدیدا، قال ابن بشیر: كان النفع لهما

ة، المنع، وأفتى بعض شیوخنا بالجواز؛ للضرور: السفتجة، وفیها اختلاف مشهورها

یسلف منه في بلد ویكتب لوكیله أن یدفع له في أخرى من خوف الطریق، : وصورتها

لا، ولو أطاع : منفعة تمنع، وقیل: ولو شرط إسقاط یمین القضاء عند التنازع فقیل

  .هو هدیة مدیان واالله أعلم: بذلك فأجیز، وقیل

                                                 

  ).٤٨٨/ ٥(الدر المختار )١(

، فكرمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، دار ال: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر)٢(

شهاب الفاسي، : ، وشرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زید القیرواني٣/٢٢٦ت، .ط، د.د

 هـ ١٤٢٧الأولى، : الطبعة، لبنان–أحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة، بیروت : اعتنى به

      .٢/٧٤٦م،  ٢٠٠٦ -

، والبیهقي في سننه ٢/٦٨١) ٩٢(واه مالك في الموطأ باب ما لا یجوز من السلف  برقم  ر)٣(

، وعبد الرزاق في ٥/٥٧٤) ١٠٩٣٧(برقم ... ُالكبرى باب لا خیر أن یسلفه سفا على أن یقبضه

  .٨/١٤٦) ١٤٦٦٢(مصنفه باب قرض جر منفعة وعل یأخذ أفضل من قرضه برقم 



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٧٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

 یجر منفعة بمنع السفتجة؛ لأنها من قبیل القرض الذي:  وقال الشافعیة- :ًثالثا

 وأما القرض:"  ونصوا على ذلك في كتبهم؛ فقالوا للمقرض بربحه فیها خطر الطریق،

  : فضربان

  

هو ذا : أن یكون مشروطا فیه كتب السفتجة، إما من جهة المقرض؛ فیقول: أحدهما

هو ذا : أقرضتك لتكتب لي به سفتجة إلى بلد كذا، أو من جهة المقترض؛ فیقول

 في سفتجة إلى بلد كذا فهذا قرض باطل لا یصح أخذ أقترض منك لأكتب لك

  .)١("السفتجة به؛ لأنه قرض جر منفعة

في السفتجة :" بالجواز، ونصوا على ذلك في كتبهم؛ فقالوا: )٢( قال الحنابلة- :ًرابعا

ٕمطلقا روایتان؛ لأنها مصلحة لهما جمیعا، وان شرط رد دون ما أخذ ً لم یجز؛ لأنه  :ً

رد المثل، فأشبه شرط الزیادة، ویحتمل أن لا یبطله؛ لأن نفع ینافي مقتضاه، وهو 

ًالمقترض لا یمنع منه لأن القرض إنما شرع رفقا به، فأشبه شرط الأجل بخلاف 

  :الزیادة، وكل موضوع بطل الشرط فیه؛ ففي القرض وجهان

  

)٣(»كل قرض جر منفعة، فهو ربا« یبطل؛ لأنه قد روي :أحدهما
   

  .ن القصد إرفاق المقترضلا یبطل؛ لأ: والثاني

                                                 

أبو الحسن البغدادي، : الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني)١(

 الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دار -الشیخ علي محمد معوض : هیر بالماوردي، تحالش

  .    ٦/٤٦٧ م، ١٩٩٩-  هـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة، لبنان–الكتب العلمیة، بیروت 

 ١٤١٤الأولى، : الطبعة، ابن قدامة المقدسي، دار الكتب العلمیة: الكافي في فقه الإمام أحمد )٢(

  .٢/٧٢ م، ١٩٩٤ - هـ 

  . سبق تخریجه)٣(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٧٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

الجواز إن كانت : والراجح عند الحنابلة هو بقي الإرفاق بحاله،: فإذا بطل الشرط

ًبالجواز مطلقا؛ لأن المنفعة : بلا مقابل، واختار ابن تیمیة وابن القیم وابن قدامة القول

ًلا تخص المقرض، بل ینتفعان بها جمیعا
  .، ونمیل إلى رأي الحنابلة)١(

والصحیح الجواز؛ لأن المقترض رأى النفع بأمن :  الإسلام ابن تیمیةقال شیخ

خطر الطریق، إلى نقل دراهمه إلى بلد دراهم المقترض، فكلاهما منتفع بهذا 

ٕالاقتراض، والشارع لا ینهى عما ینفع الناس ویصلحهم ویحتاجون إلیه، وانما ینهى 

  .)٢(عما یضرهم ویفسدهم وقد أغناهم االله عنه

ًوالصحیح أنها لا تكره؛ لأن المقترض ینتفع بها أیضا، ففیها منفعة : ًضاوقال أی

ًلهما جمیعا إذا أقرضه
ِالمنفعة مشتركة بین المقرض : منهم من یقول: وقال ،)٣(

، وهو أن یقرضه "السفتجة: "َوالمقرض؛ فإن المقرض له غرض في عمارة أرضه مثل

طریق ومؤونة الحمل، ویربح ببلد لیستوفي في بلد آخر، فیربح المقرض خطر ال

  .)٤(المقترض منفعة الاقتراض

  

 حكم الفقه الإسلامي في الفرق بین السفتجة القدیمة - :المحور الثالث

  :والتحویلات المصرفیة الحدیثة

على الرغم من (ینبغي التنبیه إلى أن السفتجة القدیمة قد أجازها بعض الفقهاء 

 خطر الطریق، وهو شرط التوفیة في بلد الشرط الذي یستفید به المقرض الأمان من

؛ فهي وسیلة أجیزت لشدة الحاجة إلیها ولم یحل دون جوازها اشتراط الوفاء في )آخر

ٕبلد آخر، لكن الناظر إلى هذه التحویلات الحدیثة والى السفتجة القدیمة یرى بینهما 

  :فرقا من جهات أربع

                                                 

  .        ٤/٣٢١، والمغني، مرجع سابق، ١/٣٩١ إعلام الموقعین، مرجع سابق )١(

  .        ٢٩/٤٥٦لابن تیمیة، : مجموع الفتاوى)٢(

  .        ٢٠/٥١٥لابن تیمیة، مرجع سابق، : مجموع الفتاوى)٣(

         .   ٦/٤٣٧مرجع سابق، : ، والمغني٢٩/٥٣٤مرجع سابق : مجموع الفتاوى)٤(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٧٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

بین بلدین، والتحویل المصرفي تارة  أن السفتجة القدیمة لا بد أن تكون :الجهة الأولى

  .یكون كذلك وتارة یكون بین مصرفین في بلد واحد

 أن السفتجة القدیمة قد یكون المقترض فیها مسافرا أو عازما على :الجهة الثانیة

السفر، فیوفي هو نفسه أو نائبه إلى المقرض أو إلى مأذونه، والتحویل المصرفي لیس 

 المقترض لا یوفي بنفسه إلا إذا كان المصرف الثاني فیه ذلك؛ فالمصرف الأول وهو

  .الدافع فرعا للأول

 أن المفروض في السفتجة القدیمة اتحاد جنس النقد المدفوع عند العقد :الجهة الثالثة

ّوالمؤدى عند الوفاء؛ فالآخذ في السفتجة إذا أخذ دنانیر من نوع مخصوص وفاها 

ّكذلك، واذا أخذ دراهم من نوع مخصوص وف : اها كذلك، فإنهم عرفوا السفتجة بأنهإ

؛ فلو كانت التأدیة بنوع آخر لما كانت )وقد تتوافر معه فیها عناصر الحوالة(قرض 

قرضا؛ لأن القرض لا بد فیه من رد المثل، والتحویل المصرفي لا یقتصر على هذه 

خر الحالة، فإن المصرف في أغلب الأحیان یأخذ نقودا من نوع، ویكتب للمصرف الآ

أن یوفي من نوع آخر، وهذه المعاملة لیست قرضا محضا، بل تشتمل أیضا على 

  .صرف أو شبهه

 أن الآخذ في السفتجة القدیمة لا یتقاضى أجرا عادة، اكتفاء بأنه :الجهة الرابعة

سینتفع بالمال في سفره أو إقامته، فیربح ما یغنیه عن اشتراط أجر لعمله، أما 

  . عمولة: رفي فیتقاضى أجرا یسمىالمصرف في التحویل المص

وفیما یلي سنتناول بالبحث والتمحیص كل جهة من جهات الفرق الأربع هذه 

بین السفتجة الفقهیة القدیمة والتحویلات المصرفیة الحدیثة، لنرى مقتضاها في 

  :الأحكام بالنظر الفقهي الإسلامي

ل قد یتم بین مصرفین في  كون السفتجة لا تتم إلا بین بلدین، والتحوی:الفرق الأول

البلد الواحد، هذا الفرق لا تأثیر له في الحكم الشرعي بالجواز، فإن الذین أجازوا 

السفتجة بین بلدین یجب أن یجیزوا ما یشبهها بین مكانین في بلد واحد، بل هذه أقرب 

إلى الجواز؛ لأن اشتراط الوفاء في بلد آخر كان هو العلة التي جعلت بعض الفقهاء 



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٧٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

كرهون السفتجة أو یحرمونها، فإذا أجازها المحققون مع وجود هذه الشبهة فإجازتها ی

مع قرب المكانین أولى؛ لأن المقرض حینئذ لا یستفید سقوط خطر الطریق، فلا یتوهم 

  أنه قرض جر

  .نفعا

ً كون السفتجة القدیمة تشمل صورا مغایرة للتحویل المصرفي هذا الفرق :الفرق الثاني

أثیر له؛ لأن الذین أجازوا السفتجة لم یخصوا الجواز بهذه الصورة المغایرة، أیضا لا ت

فیكفي أن یكون التحویل موافقا للصور الأخرى من السفتجة؛ فالقائلون بجواز هذه 

  .الصورة ینبغي أن یقولوا بجواز التحویل الموافق لها

ي فقد یجري بنقد  كون السفتجة تجري بنقد واحد، أما التحویل المصرف:الفرق الثالث

واحد، وقد یكون بین جنسین من النقود، وهذه جهة فرق جدیرة بعنایة الباحث؛ لأن لها 

  :تأثیرا، وتحتاج إلى شيء من التحلیل والتفصیل

فالتحویل بین مصرفین في بلد واحد أو دولة واحدة إنما یكون بنقد الدولة غالبا 

شخصیة اعتباریة، فما قیل في فیكون كالسفتجة القدیمة بعد اعتبار أن المصرف 

تطبیق السفتجة على المعاملات الشرعیة المعروفة یقال في تطبیق هذا النوع من 

التحویل؛ فهو قرض وتوكیل أو قرض وحوالة، والتحویل بین مصرفین في دولتین لا 

یمكن أن یكون بنوع واحد من النقد غالبا؛ فالذي یرید تحویل دنانیر عن طریق 

یة إلى مصرف في مصر مثلا لا بد أن یطلب التحویل إلى مصرف في السعود

  .جنیهات مصریة بسعر الصرف وقت التحویل

  : المنافع المتحققة من السفتجة-:المحور الرابع

 قــــرض كغیــــره مــــن :)َْالقرضــــیة(الــــسفتجة ّمــــن المعلــــوم كمــــا ســــبق أن بینــــت أن 

رض ومواســاته،  نفــع المقتــ:القــروض، غایتــه الإرفــاق بــالمقترض، أي مقــصوده الأصــلي

ً هـي نفـسها مـن جهـة إرفاقـا آخـر حیـث تعـد: )فـي الـسفتجة(غیر أن فیه منفعة إضافیة 

ًبــالمقترض، حیــث قبــل المقــرض طلبــه بالوفــاء فــي البلــد الآخــر، ومــن جهــة أخــرى نفعــا 

نقل المال من بلد إلـى بلـد، والحـصول علـى أمـن ) أجرة(ًللمقرض من حیث توفیر كراء 



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٧٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

 فلــو أراد المقــرض نقــل ،امن لوفــاء القــرض فــي البلــد الآخــر لأن المقتــرض ضــ؛الطریــق

المــال مــع شــخص إلــى بلــد آخــر لكــان علیــه أن یــدفع كــراء النقــل، وأن یتحمــل أخطــار 

ٍ لأن نقـــل المـــال یـــتم أمانـــة لا ضـــمانة، فلـــو هلـــك بـــدون تعـــد مـــن الناقـــل لهلـــك ؛الطریـــق ً ً

  .علیه

َّأن ضمان المال المحول مـن بلـد إًأیضا ومن المعلوم  لـى بلـد آخـر أمـر مهـم فـي ُ

إنــه ث یــح ، لأن حجــم المخــاطرة یــزداد؛نظــر المقــرض، وتــزداد أهمیتــه كلمــا زاد المبلــغ

  . والسرقة، وما إلى ذلك، والتلف، كالضیاع:یتعرض لأخطار الطریق

ُ أمــر یــسیر فــي حالــة المــال الــذي تكبــر قیمتــه :فهــو) أو النقــل(أمــا كــراء الحمــل 

ً أمـــا إذا كـــان القـــرض ســـلعة ،فـــضة، أو النقـــود الورقیـــةكنقـــود الـــذهب وال: ُویـــسهل حملـــه

 والملـح، ، والتمـر، والـشعیر، كـالقمح:مثلیة أخرى، أو أي شيء آخر مما یجوز إقراضـه

ُ فإن الكراء یصبح ذا بال، كلما ثقلت الـسلعة ؛)على بعض الآراء والنصوص(والحیوان 

  .وزادت المسافة

یمكن أن یحققها المقرض من السفتجة بوضوح أن المنفعة التي لنا ا یتبین نومن ه

  :تتمثل في منفعتین

 ؛ وهــذا معنــى مــا ورد فــي بعــض الآثــار فــي اســتنكار الــسفتجة:كــراء الحمــل -١

  .)١(أین الحمل؟: فأین كراء الحمل؟ أو

ً وهذا معنى قول عمر بن الخطاب مستنكرا أو كارها:ضمان المال -٢ كیف : ً

ك؟ یقصد فیما بین بلد القرض وبلد الوفاء، بالضمان؟ فكیف لك بالضمان فیما بین ذل

ًحیث یكون المال مضمونا على المقترض
)٢(.  

                                                 

، وعبد الرزاق في ٢/٦٨١ )٩١( رواه مالك في الموطا باب ما جاء ما لا یجوز من السلف برقم )١(

  .        ١٨٨/ ٤، وكنز العمال ٨/١٤١،  )١٤٦٤٥(مصنفه باب السفتجة برقم 

  .       ٣٥٢/ ٥، وسنن البیهقي ١٤١ /٨مصنف عبد الرزاق )٢(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٧٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

  

  : النظرة الفقهیة والقانونیة للسفتجة-:المحور الخامس

  : النظرة الفقهیة للسفتجة

َتعد السفتجة عند جمهور الفقهاء من باب القرض، وهي جائزة عند جماعة من  ْ َ ُ

نص أحمد  " : خطر الطریق قال ابن قدامة المقدسيأهل العلم مع أن المقرض قد أمن

 لأن معناه اشتراط القضاء في بلد ؛ُ لم یجز:على أن من شرط أن یكتب له بها سفتجة

كان ابن الزبیر : وقال عطاء، ً لكونها مصلحة لهما جمیعا؛ جوازها:آخر، وروي عنه

یأخذ من قوم بمكة دراهم، ثم یكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبیر بالعراق، فیأخذونها 

ً فسئل عن ذلك ابن عباس فلم یر به بأسا؛منه أنه  - رضي االله عنه -  وروي عن علي،ُ

ًسئل عن مثل هذا فلم یر به بأسا ُ .   

 لیربح خطر الطریق، ؛ أخرىوذكر القاضي أن للوصي قرض مال الیتیم في بلد

ٍ لأنه مصلحة لهما من غیر ضرر بواحد منهما، والشرع لا یرد ؛ جوازه:والصحیح

بتحریم المصالح التي لا مضرة فیها، بل بمشروعیتها، ولأن هذا لیس بمنصوص على 

   .)١( فوجب إبقاؤه على الإباحة؛تحریمه، ولا في معنى المنصوص

وٕان كان : " قال، ورد في رسالة القیاس لشیخهًولابن القیم نص مشابه جدا لما

ًالمقرض قد ینتفع أیضا بالقرض، كما في مسألة السفتجة، ولهذا كرهها من كرهها، 

ً لأن المنفعة لا تخص المقرض، بل ینتفعان بها جمیعا؛ُوالصحیح أنها لا تكره ُّ")٢(.    

مقرض نفسه أو إلى ُّوبدهي أنه یعني بذلك القرض المشروط وفاؤه في بلد آخر إلى ال

 إذا كان الوفاء : لأنه من باب حسن القضاء؛ًغیره، فلو لم یكن مشروطا لما كرهه أحد

                                                 

  .       ٤/٣٥٤ ، مرجع سابق،المغني)١(

  .       ٣٩١ /١ ، مرجع سابقإعلام الموقعین)٢(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٧٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

 إذا كان الوفاء في البلد الآخر :في البلد الآخر لصالح المقرض، ومن باب الإرفاق

  .)١(لصالح المقترض

  

  : النظرة القانونیة للسفتجة

بیالة، أو بولیصة، أو سند سحب، السفتجة في الاصطلاح القانوني قد تدعى كم

قد یكون بلد وفائها هو بلد سحبها، وقد یختلف البلدان، فیكون بلد الوفاء غیر بلد و

ًالسحب، كما أن المستفید قد یكون هو الدائن نفسه، وقد یكون شخصا ثالثا ً.  

والسفتجة القانونیة تكاد تتطابق من حیث الأصل مع السفتجة الفقهیة، ولا سیما 

)٢(رة التي ذكرها ابن عابدین في حاشیتهبالصو
 حیث یمكن أن تكون بین موضع ،

وآخر في البلد الواحد، ولا یشترط أن تكون بین بلدین مختلفین، اللهم إلا في حالة 

ُعندما یكون مكان الوفاء نفس مكان القرض، ویكون المستفید هو الدائن نفسه، : واحدة

َّ فنكون هنا أمام قرض عادي مثبت بهذه ،)٣(یةوهذا وارد في القوانین والأنظمة الوضع

  .الوثیقة

  

  : الطبیعة القانونیة للسفتجة-:المحور السادس

 الذي سیجري في ، الوفاءتأدیةتصدر السفتجة أو تنقل بشكل عام من أجل 

 انقضاء العلاقات :تاریخ الاستحقاق من قبل المسحوب علیه للحامل الأخیر إلى

كل موقع للسفتجة تجاه الشخص الذي لفائدته تدخل ُ یلزم   التي بمقتضاها،القانونیة

                                                 

حسام الدین بن موسى محمد بن عفانة، المكتبة :  یسألونك عن المعاملات المالیة المعاصرة)١(

 - هـ ١٤٣٠، ١ فلسطین، ط– بیت المقدس - أبودیس –العلمیة ودار الطیب للطباعة والنشر 

  .     ١٥٨م، ص٢٠٠٩

  .٢٩٥/ ٤: نظر ا)٢(

  .      من نظام الأوراق التجاریة السعودي٤ و٣ :یل المثال المادتینعلى سب ینظر )٣(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٧٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

 كل توقیع یضعه شخص على السفتجة بأیة صفة : ومن جهة أخرى،في حیاة السند

یولد ضد الموقع التزاما )  أو غیرهم، أو مظهر، أو مسحوب علیه،ساحب(كانت 

  . تولد مباشرة من السندالذي بالالتزام الصوفي :دعىُجدیدا ی

أن طبیعة الروابط ما بین العلاقة الأساسیة والالتزام الصوفي لكل  من ثم نجد

 والأمر ،القانون الصوفي الأكثر صعوبةمشاكل  من بین تعد كل تطرح مشا:موقع

یتعلق بمعرفة ما إذا كانت ولادة الالتزام الصوفي تترك العلاقة السابقة، تستمر أم لا؟ 

  ة الأساسیة على الالتزام الصوفي أم لا ؟وفي حالة الإجابة بالإیجاب، هل تؤثر العلاق

  :العلاقة الأساسیة

 العلاقة الخارجیة عن السند، والتي من أجل تنفیذها :العلاقة الأساسیة هي

 وهذه العلاقة قد تكون مدنیة أو تجاریة، وقد تكون ،یضع كل موقع توقیعه على السند

  .عادیة أو مضمونه بتأمین

  :فيرالالتزام الص

اري مهما كانت العملیة التي بمقتضاها یضع الشخص توقیعه على هو التزام تج

  .السفتجة، حتى ولو كان هذا الأخیر غیر تاجر

  :تأثیر تسلیم السفتجة على العلاقة الأساسیة

إلا أنه لا  المسقط، بمقتضى امتلاك السفتجة یكون الحامل قد قبل شكلا للتسویة

التأمینات  (عن الضمانات الإضافیة یوجد ما یسمح بالجزم بأنه قد تخلى بالمقابل 

 یجب الاعتراف بأن المدین یمكن أن من ثم ،التي بالعلاقة الأساسیة) بشكل خاص

 أو في حالة تمام التقادم المسقط ،یتابع بناء على العلاقة الأساسیة، بالرغم من إهمالها

یم  كل ذلك مع ملاحظة أن تسلیم السفتجة لیس عد،المطبق على الالتزام الصرفي

 أجلا لمدینه فالمستفید بقبوله السفتجة یكون قد أعطى ؛الأثر بالنسبة للدین القدیم

  .للوفاء بالدین



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٨٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

  : موقف البنوك من السفتجة وكیفیة تداولھا-:المبحث الثالث

  : أثر البنوك على دور ووظیفة السفتجة-:المحور الأول

 فكل تاجر له ؛ دور السفتجة كأداة ائتمان إلى تعدیل تدخل البنوكأدىلقد 

لا یحتاج لأن وأعمال مع بنك من البنوك، الذي ضمن له ائتمانا معینا، وعلاقات 

 من أن یسحب علیه سفتجة، یسحب هو نفسه ًفبدلا ،المتعاقد معه یطلب القرض من

  .سفتجة على بنكه ویعطیها على سبیل الوفاء بدینه

لسفتجة لا تدفع قیمتها  كون ا: أن الائتمان الذي یقدمه المتعاقد ناتج عنا وبم

 فإن السفتجة المسحوبة على البنك الذي لا یشك في قدرته على ؛إلا بعد مدة معینة

 یكون من المفید :من جهة أخرىو تلعب دور الأوراق النقدیة هذا من جهة، :الوفاء

 أن یثبت الدین عن طریق سند قابل لطرحه في میدان :للبنك الذي یمنح قرضا للتاجر

البنك ینشئ هذه السفاتج المسماة بسندات التعبئة على أساس أنها تفید في  ف؛التداول

   .تعبئة دینه

 الدور الذي تلعبه : قد غیرت بشكل محسوسالبنكیة هذه العملیات لذا فإن

 على أساس أن هذه الورقة قد أصبحت ابتداء من الصنف الثاني من القرن ،السفتجة

  .فة إلى كونها أداة ائتمان تجاري بالإضا، أداة ائتمان مالي:التاسع عشر

  

  : الفوائد الاقتصادیة للسفتجة-:المحور الثاني

 أو نكرانها یمكن لا عدة اقتصادیة فوائد لها السفتجة عملیة أن فیه لاشك مما

  :الفوائد هذه ومن تجاهلها،

  .والقراصنة اللصوص من ماله على المرء فیأمن الطریق؛ خطر ضمان -

  .له والآخذ للمال الدافع من كل یوقع حیث الضیاع، من الدین توثیق -

 الدائن واطمئنان بینهم الثقة لزیادة الناس؛ بین الأموال دوران حركة تیسیر -

  .ماله على



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٨١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
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  .شابه ما أو التلف أو الضیاع من المال لحفظ وسیلةأنها  -

 لكنه معین، آخر إلى ینقله أن یرید وهو بلد، في مال للرجل یكون قد :فمثلا

 مثلا تاجر إلى الإقراض سبیل على دفعه إلى فیلجأ الطریق؛ أخطار من علیه یخاف

 یكتب أن على آخر، شخص على دین أو مال المعین البلد بذلك له شخص أو

 إلى بمقتضاه لیؤدي الآخر؛ البلد في مدینه أو نائبه إلى موجها صكا أو كتابا القابض

 على منهما كل یحصل وبذلك إلیه، دفعه ما نظیر فیه دائنه أو نائبه أو الدافع ذلك

  .ومخاطرة نقل دون المرغوب المكان في المطلوب المال

  

  : ضمانات الوفاء بالسفتجة- :المحور الثالث

: على اعتبار أن السفتجة ورقة تجاریة معرضة للمخاطر؛ فإنه من الواجب

إحاطة الحامل بمجموعة من الضمانات؛ وذلك لطمأنته في استیفاء حقه في موعد 

ها، وتشجیعه أیضا على قبول التعامل بها كوسیلة للحصول على دیونه استحقاق

  .التجاریة

مقابل الوفاء، : وتتمثل الضمانات العامة للوفاء بقیمة السفتجة في كل من

والقبول، والتضامن الصرفي، وسوف نتعرض لكل ببعض الإیجاز؛ لضیق مقام 

  :البحث، وهي كالتالي

عن دین نقدي للساحب في ذمة المسحوب علیه، وهو عبارة :  مقابل الوفاء- ًأولا

ظ أن وجود مقابل الوفاء حویكون مستحق الأداء في موعد استحقاق السفتجة، كما یلا

لا یعد شرطا لصحة السفتجة كورقة تجاریة، ولیس من الضروري وجوده عند إنشاء 

 السفتجة بل یكفي وجوده عند الاستحقاق، وعلیه فسوف أوجز شروط مقابل الوفاء

  :وهي كما یلي

 ولا یهم طبیعة ، مبلغا من النقود:أن یكون دین الساحب إزاء المسحوب علیه -

  .الدین أو مصدره

   .أن یكون مقابل الوفاء موجودا في موعد الاستحقاق -
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 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

  .أن یكون مقابل الوفاء مساویا على الأقل لقیمة السفتجة -

  .تجةأن یكون مقابل الوفاء مستحق الأداء في موعد الاستحقاق السف -

حیث یعد القبول من أحد الضمانات العامة المقدمة لحامل السفتجة، :  القبول- ًثانیا

ذلك العمل القانونى الذى بمقتضاه یوافق المسحوب علیه أن یكون هو : وهو عبارة عن

 السفتجة؛ ذلك أن إنشائها لا یترتب علیه سوى التزام ساحبها يالمدین الأصلي ف

ا المسحوب علیه فیظل قبل قبوله للسفتجة أجنبیا عنها، واذا صرفیا بالوفاء بقیمتها، أم

كان من الممكن اعتباره مدینا في مواجهة المستفید الذي انتقلت إلیه ملكیة مقابل 

، وعلیه إذا قدمت السفتجة في موعد ةالوفاء؛ فهذا فقط على مستوى العلاقات الأصلی

فلیس للحامل : ن الوفاء بقیمتهاالاستحقاق إلى المسحوب علیه غیر القابل أو امتنع ع

من حق قبله إلا مقابل الوفاء، ویكون للمسحوب علیه عندئذ أن یدفع طلب الحامل 

  . مواجهة الساحب طبقا للقواعد العامةي كان یستطیع التمسك بها فيبسائر الدفوع، الت

  :ولكي یتحقق القبول لابد من توافر عدة شروط لا یمكن الاستغناء عنها وهي

  .كالأهلیة، محل تسلیم السفتجة، والسبب: موضوعیةشروط  -

كالصیغة والتوقیع، تاریخ القبول، عدم جواز تغییر بیانات : شروط شكلیة -

  .السفتجة

یقصد بالتضامن الصرفي ذلك التضامن بین الموقعین على :  التضامن الصرفي- ًثالثا

  .ملالسفتجة، حیث یعد من أهم الضمانات التي یخولها قانون الصرف للحا

كما یعد التضامن الصرفي من المبادئ الصرفیة الهامة، حیث إن كل موقع 

على السفتجة یضمن وفاءها لحاملها؛ إذا تخلف المسحوب علیه عن الوفاء، وأنه كلما 

ازدادت التواقیع على السفتجة ازدادات بذلك الضمانات المقدمة لحاملها، وعلیه فإنه 

  .لرجوع على أي من الموقعینبإمكان الحامل الذي لم یستوف حقه ا

  :وللتضامن الصرفي عدة ممیزات تبرز دوره وأهمیته في الوفاء بالسفتجة، ومنها

  .اختلاف مصدر دیون الملتزمین الصرفیین في السفتجة -

  .انتفاء النیابة التبادلیة بین الموقعین فیما یضر  -



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٨٣
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 ذلك  فإذا رفض الوفاء أثبت:التزام الحامل بالتوجه أولا للمسحوب علیه -

 ثم عاد على باقي الملتزمین دون أن یجبر باتباع تسلسسل ،باحتجاج رسمي

  . إلتزاماتهم

رجوع الضامن الموفي لقیمة السفتجة على ضامنیه بكامل المبلغ الذي أوفاه  -

ولیس بقدر حصته في الدین فقط كما في التضامن المدني، وذلك إعمالا 

  .)١(لمبدأ وحدة الدین في القانون التجاري

  

  : آلیة الاستحقاق والوفاء في السفتجة-:المحور الرابع

أن السفتجة تعد أداة وفاء تقوم مقام النقود، كما تعد أداة إئتمان : رأینا سابقا

تتضمن أجلا للاستحقاق، وعلیه فإن المدین الصرفي لا یلتزم بقیمتها إلا في موعد 

ًد دینا مطلوبا، أي أن الاستحقاق هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الدین الصرفي یع

ًالحامل الأخیر یلتزم بتقدیم السفتجة للمسحوب علیه في موعد الاستحقاق مطالبا إیاه 

  .بالوفاء

 مطالبة الحامل بحقه في المبلغ الذي تتضمنه السفتجة بمجرد :فالاستحقاق هو

 لما له من أهمیة تتمثل ؛حلول استحقاقها، لذلك وجب تحدید تاریخ الاستحقاق بدقة

   :یما یليف

   .معرفة المفلس بتوقفه عن الدفع في موعد الاستحقاق -

معرفة الحامل المهمل الذي لم یحرر احتجاج عدم الوفاء في تاریخ  -

  .الاستحقاق بعد امتناع المسحوب علیه عن الوفاء

  .عدم الاستمراریة في التظهیر بعد تاریخ الاستحقاق -

ك من عدة جوانب، حیث یقع أهمیة بارزة، ویتضح ذلولمعرفة موعد الاستحقاق 

واجب تقدیم السفتجة إلى المسحوب علیه في موعد الاستحقاق على عاتق الحامل، 

وتبدأ منذ هذا الموعد المدد التي یجب فیها على الحامل الرجوع على الموقعین 

                                                 

  .      بتصرف٢٢-١٠ دور السفتجة في تطویر المعاملات التجاریة، مرجع سابق، ص)١(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٨٤
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سریان مدة تقادم : الضامنین في حالة عدم الوفاء، كما تبدأ من هذا الموعد أیضا

 عن السفتجة، وكذا سریان الفوائد القانونیة لمصلحة الحامل الذي لم الدعاوى الناشئة

   .)١(یحصل على الوفاء

  :  طرق تحدید موعد الاستحقاق

  تاریخ الاستحقاق من البیانات الإلزامیة التي یجب أن تتضمنها السفتجة،یُعد

  :یمكن سحب السفتجة بالطرق التالیةمن ثم 

  .   الاستحقاق بمجرد الاطلاع-  

  .   الاستحقاق بعد مدة من الاطلاع-  

  . الاستحقاق بعد أجل معین من الإنشاء-   

  . الاستحقاق في یوم محدد-   

أما السفاتج التي تتضمن آجال استحقاق أخرى أو استحقاقات متعاقبة فهي 

  .)٢(" باطلة

ئتمان تجاري على الثقة التامة في الوفاء بها عند اتقوم كأداة السفتجة "وبم أن 

خ استحقاقها ودون تأخیر، لذلك وضع المشرع قواعد وأحكام لأجل أن یتم الوفاء تاری

ویتم الوفاء بالسفتجة في المكان الذي تضمنته ، بقیمة السفتجة في تاریخ الاستحقاق

ٕالسفتجة، والا عوض بالمكان المبین بجانب المسحوب علیه، كما یمكن أن تتضمن 

مة أو موطن المسحوب علیه، دون أن یخضع  غیر محل الإقااً مختارًمكاناالسفتجة 

  . امتنع عن سداد قیمة السفتجةالأحكام الالتزام الصرفي إذ صاحب المكان المختار

 وعلى ،یكتسب الحقوق الناتجة عن السفتجة من قام بالوفاء عنهمن ثم 

  : بالوفاء بمقتضى السفتجة، ویتم ذلك كما یلي:الملتزمین له

                                                 

       . بتصرف٢٩-٢٨دور السفتجة في تطویر المعاملات التجاریة، مرجع سابق، ص) ١(

 ١٨٢، ص٢٠٠٣ورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، محمد السید الفقي، منش:  القانون التجاري)٢(

  .     بتصرف



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٨٥
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 أي یجب رفع احتجاج ،ات العادیة لدعوى الرجوعیتم الرجوع وفق الإجراء   -

  .عدم الوفاء في الآجال القانونیة

  .تمارس دعوى الرجوع وفقا للقانون الصرفي والقواعد العامة  - 

بأن یتم الوفاء للدائن أي الموفي ویقع : من ثم تقضي القواعد العامة في الوفاء

لا لتلقي الوفاء، وعلیه یتعین الإلتزام على ذمة المدین، ویشترط أن یكون الدائن أه

على المدین أن یتحقق من شخصیة الدائن وأهلیته حتى یعد الوفاء صحیحا، فإذا 

أوفى لغیر الدائن أو لم یكن الدائن أهلا لاستیفاء الدین تبرأ ذمة المدین، وهذه القواعد 

راق یمكن تطبیقها في مجال الأعمال المدنیة دون المجال التجاري، إذ أن مجال الأو

راق، وحتمیة الوفاء بقیمتها في موعد الإستحقاق، والتجاریة یتنافى مع طبیعة هذه الأ

ولا یمكن للمسحوب علیه معرفة من سیطالب بالوفاء في هذا الموعد، إذ یتقدم له 

ٕحامل السند ویطالبه بدفع مبلغه حالا والا تعرض لتحریر احتجاج عدم الوفاء ضده، 

رًا، وعلیه فإن قانون الصرف یقف بجانب المدین الذي مما یلحق الضرر بسمعته كثی

یفي في موعد الاستحقاق للحامل الشرعي للسفتجة، إذ یعد وفاؤه صحیحا مبرئا 

)١(لذمته
.  

                                                 

  . بتصرف٣٤-٣٠دور السفتجة في تطویر المعاملات التجاریة، مرجع سابق، ص )١(



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٨٦
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 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

  

ا  

ًالحمد الله حمدا یوافي نعمه، ویكافئ مزیده، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا 

ة علیها نحیا، وعلیها نموت، وعلیها ًشریك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهاد

  ، أما بعدنبعث إن شاء االله آمنین مطمئنین

: ففي خضم الحیاة التجاریة وما تتطلبه بالدرجة الأولى من سرعة وثقة وائتمان

ًكان لزاما ظهور وسائل جدیدة في التصرفات التجاریة بین المتعاملین، والتي تعهد إلى 

اوف والمخاطر التي قد تنجم عن حمل النقود؛ فظهر خلق الطمأنینة بینهم، ودرء المخ

كأداة تغني عن خطر حمل النقود وتأمن فوق ذلك الوفاء : ما یسمى بالسفتجة

  .لصاحبها

التي توصلت إلیها، والتي  أسجل أهم النتائج والتوصیات: في نهایة هذا البحثو

  :تتلخص في النقاط التالیة

  : النتائج-:ًأولا

تعد أداة وفاء، ومن ناحیة : یفتین متضادتین، فمن ناحیةالسفتجة تجمع بین وظ -

أخرى فإنها أداة ائتمان، ولكن هاتین الوظیفتین لا یحدث تنافر بینهما، بل إن كل 

وظیفة تكمل الأخرى، فهما بمثابة جوهر وقوام الأوراق التجاریة حتى تسیر 

  .المعاملات التجاریة

ا الحصول على قیمتها نقدا بمجرد تعد السفتجة أداة وفاء؛ لأنها تجیز لحامله -

تقدیمها للمصرف أو المسحوب علیه، وحتى تكون السفتجة قابلة للوفاء یجب أن 

كأن تكون مدة وفائها قصیرة الأجل بحیث لا : تتضمن مجموعة من الشروط

تتجاوز في الغالب مدة سنة، وأن یكون محل مقابل الوفاء مبلغا من النقود، وأن 

  .ا على الأقلیكون مساویا لقیمته
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یعد القبول من أحد الضمانات العامة المقدمة لحامل السفتجة، إلا أنه یوجد  -

  .حالات لا یجوز فیها طلب القبول

ًتستخدم السفتجة كوسیلة ائتمان عن طریق تداولها والحصول على قیمتها نقدا  -

قبل حلول موعد استحقاقها، وذلك نظیر حصول المصارف على نسبة بسیطة من 

، ویعرف ذلك الإجراء  بخصم الأوراق التجاریة، الذي یمثل وظیفة رئیسة قیمتها

من الوظائف التي تؤدیها المصارف، ولتحقیق وظیفة الأوراق التجاریة كوسیلة 

شرعت القوانین في مختلف الدول لتحقق حمایة خاصة للدائن، مما : للائتمان

ًقة التجاریة قاصدا من ّجعل المشرع یلجأ إلى الشدة في معاملة الملتزمین بالور

  .رعایة حقوق الحامل حسن النیة: ذلك

أن السفتجة عندما تطلق، ویحكم علیها بأنها جائزة، فإنما یراد بها ذات المنفعة  -

المشتركة، حیث یكون مال الوفاء في البلد الآخر، أي لیست هناك مؤنة إضافیة، 

 عبارات :لمراد هو والدلیل على أن هذا هو ا،من ضمان أو كراء، على المقترض

  .الفقهاء أنفسهم، وقد تقدم بعضها

َّذات النفع المتمحض للمقترض فبدهیة الجواز، حیث یكون مال الوفاء في أن  - ِ َ ََ

  .البلد الآخر، ولا مصلحة للمقرض فیه هناك

ذات النفع المتمحض للمقرض فبدهیة الحرمة، حیث یتكبد المقترض نقل كما أن  -

لمصلحة المقرض فقط، مع ما في ذلك من تحمل مال الوفاء من بلد القرض، 

  .أخطار النقل وأجوره

العبرة في السفتجة لنقل مال الوفاء، ولا ینظر إلى نقل مال القرض إذا فعله  -

  .المقترض
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  : التوصیات-ًثانیا

تطور :  زرع ثقافة التعامل بالسفتجة، وذلك بنشر وتحسیس دورها الهام في -

تصادیة عن طریق تحفیز العمل بها في أوساط الأعوان وازدهار الحیاة التجاریة والاق

  .التجاریین خاصة والمجتمع بصفة عامة

فلعلــي بمــا أوضــحت فــي هــذه الدراســة، وبمــا اتبعــت مــن مــنهج أكــون قــد ... وبعــد

ّوفقـــت فیمـــا قـــصدت إلیـــه، وأن یقـــع هـــذا البحـــث مـــن نفـــس قارئـــه الكـــریم موقـــع القبـــول 

ُأت فعـذري أنـي مـا تعمـدت إلا الحـق والـصواب، ٕفإن أصـبت فمـن االله، وان أخطـوالرضا، 

 أخطــأ، ولــم :وعــسى أن أصــل إلیهمــا بالمحــاولات الــصادقة، ومــن بــالغ فــي خــوف الخطــأ

والحمــد الله الــذي هــدانا لهــذا، ومــا كنــا لنهتــدي لــولا أن  .یجتهــد، ولــم یــصل إلــى صــواب

  .هدانا االله

         

  



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٨٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

  

ادر واا  

 عید، إدوارد .د :لأمر السند - السحب سند - ةعام مبادئ :التجاریة الأسناد - ١

  .١٩٦٦ بیروت، - النجوي مطبعة

ابن قیم الجوزیة، قدم له وعلق علیه وخرج : إعلام الموقعین عن رب العالمین - ٢

أبو : أبو عبیدة مشهور ابن حسن آل سلمان، شارك في التخریج: أحادیثه وآثاره

للنشر والتوزیع، المملكة دار ابن الجوزي : عمر أحمد عبد االله أحمد، الناشر

  .هـ١/١٤٢٣العربیة السعودیة، ط

محمد عبد السلام إبراهیم، دار :  عن رب العالمین، لابن القیم، تحإعلام الموقعین - ٣

  .  م١٩٩١/ه١٤١١، ١ بیروت، ط- الكتب العلمیة

 الكتب ودار الجمالیة، المطبعة للكاساني، :الشرائع ترتیب في الصنائع بدائع - ٤

  .٠٦١٤/١٩٨٦ ،٢ط - العلمیة

 الكبرى المطبعة ،الزیلعي :الشلبي وحاشیة الدقائق كنز شرح الحقائق تبیین - ٥

 .١٣١٣ ،١ط القاهرة، - بولاق – الأمیریة

 مؤسسة العسقلاني، الفضل أبو حجر، بن علي بن أحمد الحبیر، التلخیص - ٦

 هـ،١٤١٦ الأولى، :الطبعة المشكاة، دار قطب، عباس حسن :تحقیق قرطبة،

 .م١٩٩٥

 البر عبد بن االله عبد بن لیوسف والأسانید، المعاني من الموطأ في لما دالتمهی - ٧

محمد عبد الكبیر البكري، وزارة عموم   بن أحمد العلوي ،مصطفى :تحقیق النمري،

  .هـ١٣٨٧الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب، 

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر - ٨

  . ت.ط، د.د، ر الفكردا



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٩٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

 -بیروت – الفكر دار ،عابدین بنلا :المختار الدر على المحتار رد حاشیة - ٩

  .١٤١٢/١٩٩٢ ،٢ط لبنان،

أبو : الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني -١٠

 الشیخ - الشیخ علي محمد معوض : الحسن البغدادي، الشهیر بالماوردي، تح

الأولى، : الطبعة، لبنان–الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت عادل أحمد عبد 

  . م١٩٩٩- هـ ١٤١٩

 أو - درر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشهیر بملا  -١١

  . خسرو، دار إحیاء الكتب العربیة–منلا، أو المولى 

 - یرماجست رسالة خالد، بوكروح :التجاریة المعاملات تطویر في السفتجة دور -١٢

 الجزائر، - ورقلة -مرباح قاصدي جامعة - السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة

٢٠١٥/٢٠١٦.  

إلیاس حداد، دیوان . د: السندات التجاریة في القانون التجاري الجزائري -١٣

 . الجزائر–المطبوعات الجامعیة 

سنن البیهقي الكبرى، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر البیهقي،  -١٤

هـ، ١٤١٤عبد القادر عطا، مكة المكرمة، مكتبة دار الباز، محمد : تحقیق

  .م١٩٩٤

شهاب الفاسي، اعتنى : شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زید القیرواني -١٥

الأولى، : الطبعة، لبنان–أحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة، بیروت : به

  .   م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧

  .ت.د ط،.د فكر،ال دار الهمام، ابن :القدیر فتح شرح  -١٦

الشامل للأدلة الشرعیة والآراء المذهبیة وأهم النظریات (الفقه الإسلامي وأدلته  -١٧

وهبة ابن مصطفى الزحیلي، . د. أ): الفقهیة وتحقیق الأحادیث النبویة وتخریجها

 كلیة الشریعة، دار -أستاذ ورئیس قسم الفقه الإسلامي وأصوله بجامعة دمشق 

  . دمشق– سوریة - الفكر 



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٩١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، : للفیروز آبادى، تح: القاموس المحیط -١٨

ُمحمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، : بإشراف

  . م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦، ٨ لبنان، ط–بیروت

  .١٩٧٢ - الكویت جامعة مطبوعات شفیق، محسن.د :الكویتي التجاري القانون -١٩

  .  ٢٠٠٣ محمد السید الفقي، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، :القانون التجاري -٢٠

: الطبعة،ابن قدامة المقدسي، دار الكتب العلمیة: الكافي في فقه الإمام أحمد  -٢١

  . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الأولى، 

جلال وفاء محمد، الدار : المبادئ العامة في القانون التجاري والقانون البحري -٢٢

  .١٩٩١- ١٩٨٩الجامعیة، 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك : لابن تیمیة، تح: ع الفتاوىمجمو -٢٣

  .١٩٩٥/ ١٤١٦ المدینة المنورة، - فهد لطباعة المصحف الشریف

 .المحلى بالآثار، علي بن أحمد بن سعید بن حزم، دار الفكر -٢٤

المغني شرح مختصر الخرقي، موفق الدین عبد االله بن أحمد بن قدامة، دار  -٢٥

  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥ العربي، الطبعة الأولى، إحیاء التراث

حبیب الرحمن الأعظمي، : ، تحأبو بكر عبد الرزاق الصنعاني: المصنف -٢٦

 .١٤٠٣، ٢ الهند، ط-المجلس العلمي

كمال یوسف : ، تح بكر بن أبي شیبة، لأبيالمصنف في الأحادیث والآثار -٢٧

  .هـ١٤٠٩، ١: مكتبة الرشد، الریاض، ط: الحوت

  .نزیه حماد. د: قتصادیة في لغة الفقهاءمعجم المصطلحات الا -٢٨

ّللخوارزمي المطرزى، دار الكتاب العربي، د: المغرب -٢٩ ِ َِّ   . ت.ط، د.ُ

دار الساقي، : جواد علي، الناشر. د: المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام -٣٠

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ٤ط

لتراث محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء ا:  تح مالك،للإمام: موطأ الإمام مالك -٣١

  .١٤٠٦/١٩٨٥ لبنان، - العربي، بیروت



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٩٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني : الهدایة في شرح بدایة المبتدي -٣٢

  . لبنان-  بیروت - طلال یوسف، دار إحیاء التراث العربي : المرغیناني، تح

 نشر دار السباعي، شكري .د :المقارن المغربي التجارة قانون في الوسیط -٣٣

  .المغرب - عوالتوزی المعرفة

حسام الدین بن موسى محمد بن :  عن المعاملات المالیة المعاصرةیسألونك -٣٤

 – بیت المقدس - أبودیس –عفانة، المكتبة العلمیة ودار الطیب للطباعة والنشر 

 .م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠، ١فلسطین، ط



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٩٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

ت ا  

  رقم الصفحة  الموضوع

  ١٥٥  المقدمة

  ١٥٨  : ماهیة السفتجة-:المبحث الأول

  ١٥٨  : مفهوم السفتجة-:المحور الأول

  ١٥٩  : سبب تسمیتها بالسفتجة- :المحور الثاني

  ١٦٠  : وظیفة السفتجة ودورها- :المحور الثالث

  ١٦١  : حالات السفتجة-:المحور الرابع

  ١٦٢  : شروط تحقیق السفتجة-:المحور الخامس

  ١٦٦  جةموقف الفقه الإسلامي والقانون من السفت: المبحث الثاني

 التكییف الفقهي للسفتجة وعلاقتها بكل - :المحور الأول

  .الحوالة، والشیك، والقرض، والوكالة: من
١٦٦  

  ١٦٨   : حكم السفتجة وعلاقتها بالربویة- :المحور الثاني

 حكم الفقه الإسلامي في الفرق بین - :المحور الثالث

  :السفتجة القدیمة والتحویلات المصرفیة الحدیثة
١٧٣  

  ١٧٥  : المنافع المتحققة من السفتجة-:محور الرابعال

  ١٧٧  : النظرة الفقهیة والقانونیة للسفتجة-:المحور الخامس

  ١٧٨  : الطبیعة القانونیة للسفتجة- :المحور السادس



       
 

    

 
 
 
 

 
 

 
 
 

١٩٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثالثالمجلد 
 السفتجة وعلاقتها بالتطبيقات المصرفية المعاصرة 

  رقم الصفحة  الموضوع

  ١٨٠  : موقف البنوك من السفتجة وكیفیة تداولها- :المبحث الثالث

  ١٨٠  :ك على دور ووظیفة السفتجة أثر البنو-:المحور الأول

  ١٨٠  : الفوائد الاقتصادیة للسفتجة- :المحور الثاني

  ١٨١  : ضمانات الوفاء بالسفتجة- :المحور الثالث

  ١٨٣  : آلیة الاستحقاق والوفاء في السفتجة-:المحور الرابع

  ١٨٦  تالخاتمة والتوصیا

  ١٨٩  المصادر والمراجع

  ١٩٣  موضوعات البحث

  
  


